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الجمعية العامة 
الدورة الثامنة والخمسون 

البند ١٢ من جدول الأعمال 
   تقرير الس الاقتصادي والاجتماعي 

رسالة مؤرخة ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ موجهة إلى الأمـين العـام مـن المنـدوب 
   الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة 

يشـرفني أن أحيـل إليكـم، طيـه، نـص إعـلان مراكـش الـذي اعتمـــده المنتــدى العــالمي 
الرابع الذي انعقد في مراكش في الفترة مـن ١١ إلى ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ تحـت 
شعار �المواطنون والمؤسسات والدول: إقامة الحوار والشـراكات مـن أجـل تعزيـز الديمقراطيـة 

والتنمية� (انظر المرفق). 
وقد نظمت المملكة المغربية المنتدى بدعم من إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
بالأمانة العامة للأمم المتحـدة. وشـارك مـا يزيـد عـن ألـف شـخاص مـن ١٢٠ بلـدا في أعمـال 
المنتدى، ومن بينهم ثلاثة نواب رئيس، وثلاثة رؤساء وزراء و ٤٦ وزيـرا، فضـلا عـن العديـد 
من المسؤولين الدوليين الرفيعي المستوى، ومسؤولين عـن مؤسسـات ومنظمـات غـير حكوميـة 

وجامعات، وما إلى ذلك. 
وسـأغدو ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم نـص هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقــة مــن 

وثائق الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة في إطار البند ١٢ من جدول الأعمال. 
(توقيع)  محمد بنونه 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفق   
المنتدى العالمي الرابع المعني بإعادة تحديد دور الدولة 

 
 

المواطنون والمؤسسات والدول: 
الحوار والشراكات من أجل تعزيز الديمقراطية والتنمية 
(مراكش، ١١-١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢) 

 
 

إعلان مراكش 
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نحن المشتركون في المنتدى العالمي الرابع المعني بإعادة تحديد دور الدولـة، الـذي انعقـد 
في المغرب في الفترة من ١١ إلى ١٣ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ تحـت شـعار: �المواطنـون 
والمؤسسات والدول: إقامة الحوار والشراكات من أجل تعزيـز الديمقراطيـة والتنميـة� اعتمدنـا 

الإعلان التالي: 
 

الديباجة   أولا -
ـــني بإعــادة تحديــد دور الدولــة، الــذي نظمتــه حكومــة  إن المنتـدى العـالمي الرابـع المع
المملكـة المغربيـة قـد سمـح لممثلـي الحكومـات، والهيئـات الدوليـة، والمؤسسـات والمنظمـات غــير 
الحكوميـة أن يجتمعـوا ويناقشـوا مسـائل الحكـــم الجيــد، والتنميــة المســتدامة، وتحديــث الإدارة 
العامة. وهذا الاجتماع الرابـع للمنتـدى العـالمي يلـي الاجتماعـات الثلاثـة السـابقة، الاجتمـاع 
الأول الـذي نظمتـه حكومـة الولايـــات المتحــدة في واشــنطن في عــام ١٩٩٩، والثــاني الــذي 
نظمته الحكومة البرازيلية في عام ٢٠٠٠ في برازيليا، والثالث الـذي نظمتـه الحكومـة الإيطاليـة 
في عام ٢٠٠١ في نابولي. وقد سبق المنتدى عدة حلقات عمل نظمتها الأمم المتحدة ومولتـها 

الحكومة الإيطالية. 
ــول/سـبتمبر ٢٠٠٢) الـذي حـددت فيـه عمليـة  وبالإشارة إلى إعلان جوهانسبرغ (أيل
إقامة الحوار والشراكات كخطوة عمل مناسبة لتعزيز الديمقراطيـة والتنميـة، نـاقش المشـاركون 
في المنتدى العالمي الرابع إمكانية جعل ثقافة إقامـة الحـوار والشـراكات بـين المواطنـين والقطـاع 

الخاص والحكومات الوسيلة الكفيلة بتعزيز الديمقراطية والتنمية. 
وكرست دورات المنتدى العالمي لمعالجة المواضيع الرئيسية الأربعة التالية: 

تدعيـم السياسـات العامـة لتعزيـــز الشــراكات بــين الحكومــة واتمــع المــدني  - ١
والقطاع الخاص 

إعادة تحديد دور الدولة وإطارها التنظيمي  - ٢
تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية لتعزيز التنمية الاقتصادية  - ٣

الثقافة والقيم والتنمية في سياق العولمة  - ٤
ويعرب المشاركون عن امتنام البالغ وتقديرهم العميق لصاحب الجلالـة الملـك محمـد 
السادس، عاهل المغرب، لمـا مثلـه خطابـه الملكـي ورعايتـه الكريمـة للمنتـدى مـن شـرف كبـير. 
ويرجو المشاركون من رئيس لجنة التنظيم أن يوجه إليه، بالنيابة عنـهم، كلمـة شـكر وامتنـان. 
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ويشـكرون بحـرارة الحكومـة المغربيـة علـى حســـن تنظيــم هــذا الحــدث الهــام والأمــم المتحــدة 
والشركاء الدوليين للدعم المقدم لهذا الحدث. 

 
تساؤلات عميقة   ثانيا -

ثانيا – ١ 
ينبغــي أن يظــل الهــدف النــهائي مــن مفــاهيم الحكــم والحكــــم الرشـــيد وقاعدمـــا 
الأساسـية، مـن حيـث المبـدأ، الممارسـة الديمقراطيـة للحكـم والســـلطة بفعاليــة وكفــاءة وعلــى 
أساس الشرعية بغية بلوغ الأهداف الاجتماعية الاقتصادية. وخلال العقدين الأخيرين، أصبـح 
الحكم من شواغل البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء، لا سيما وأـا تواجـه 
جميعها في بداية هذا القرن، نفس أنـواع المشـاكل، وإن اختلفـت مـن حيـث الأهميـة: الفسـاد، 
الأزمة الدستورية، الركود الاقتصـادي، الصراعـات العرقيـة، وتفـاقم مشـكلة الإجـرام، ويمكـن 
أن نضيف إلى قائمة هذه المشـاكل الحـروب الأهليـة والإرهـاب والترعـات التطرفيـة، وااعـة، 

والأوبئة. 
 

ثانيا – ٢ 
في النظام العالمي الحالي، تتجاوز المشاكل المرتبطة بالحكم الحدود الوطنيـة. والشـواغل 
الهامة مثل إصلاح الأسواق المالية الدولية وشـروط التبـادل التجـاري، والسـيطرة علـى عواقـب 
تلوث البيئة، ومخاطر الاحترار العالمي والأوبئة، وتدفقات المهاجرين واللاجئين، والكفــاح ضـد 
الفقر المدقع، والرعايـة الصحيـة والحصـول علـى الخدمـات الصحيـة والميـاه والغـذاء، والتحضـر 
السريع النمو تمثل دون شك مشـاكل الحكـم الـتي تحتـاج إلى وجـود تعـاون دولي. وقـد يـؤدي 
التوصل إلى إيجاد حل لهذه المشاكل إلى ضرورة القبـول الـدولي بالمشـاركة في البـت في مسـائل 

تكون عادة من اختصاص دولة فقط. 
 

ثانيا – ٣ 
مكنت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات المواطنين مـن الوصـول بدرجـة أكـبر إلى 
المعلومـات في حـين وفـرت شـبكات المعلومـات للقـادة السياسـيين وتجمعـــات المواطنــين طرقــا 
للاتصال. وبالتالي، فإن انتشار التليفزيون قد غير سير وتسلسل أحداث الانتخابـات والطريقـة 
التي تعكس ا الحكومـات ورجـال السياسـة الصـورة الـتي يـودون إبرازهـا. وهـذا يعـني أنـه في 
العديـد مـــن الحــالات، ســاهمت تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات في نشــر الممارســات 
الديمقراطية الجيدة في جميـع أنحـاء العـالم. فعلـى سـبيل المثـال، فبالنسـبة لمواضيـع متعلقـة بحقـوق 
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الإنسان والقوانين البيئيـة، والنـهج الديمقراطيـة، ثمـة قواعـد تكتسـب قـدرا مـن القبـول والدعـم 
ــــات  المــتزايد. إلا أنــه ثمــة حاجــة إلى التخفيــف مــن مخــاطر الاســتخدام التعســفي لتكنولوجي

المعلومات والاتصالات لتحقيق الحريات وحقوق الإنسان. 
 

ثانيا – ٤ 
يتطلب التوجه نحو حكم ديمقراطي وحكم رشيد إيلاء عنايـة خاصـة لثـلاث عمليـات 
مترابطة أولا وهي: ��١ تحقيق المساواة في العلاقـات الاجتماعيـة؛ ��٢ تنميـة الأنشـطة المنتجـة 
وتوسيع الأسواق؛ ��٣ التوجه نحو مجتمـع يسـتند إلى مؤسسـات يعـترف ـا ويقبلـها بوصفـها 
ملكا له. وينبغي أن ترمي عمليات إضفاء الطابع الديمقراطي الاجتماعي إلى التقليل مـن أوجـه 
انعدام المساواة الحادة (التي تولّد حالات الاستبعاد التي تتنافى مع الديمقراطيـة)؛ وتعزيـز احـترام 

حقوق الإنسان؛ وتقديم خدمات اجتماعية أساسية وتطوير اتمع المدني. 
 

ثانيا – ٥ 
تـدل الخـبرة المكتسـبة في عـدة منـاطق مـن العـالم علـى عـــدم وجــود أي تعــارض بــين 
الديمقراطيـة مـن جهـة والنمـو الاقتصـادي والتحديـث مـن جهـة أخـرى. وعـلاوة علـى ذلـــك، 
يقتضي السياق الجديد للنمو الاقتصادي درجة أكبر مـن المرونـة ومقـدرة زائـدة علـى التكيـف 
واستجابات سريعة من جانب الشركات والحكومات واتمع المدني. والنظام السياسي الـذي 
يتسم بالانفتاح والشفافية واللامركزيـة والـذي يقـوم علـى المشـاركة هـو الوحيـد القـادر علـى 
يئـة إطـار ملائـم للجـهات الفاعلـــة في الإنتــاج وللمجتمــع المــدني وللحكومــات لكــي تقيــم 
صلات فعالة قائمة على الشراكات دف تلبية متطلبات تحديث الاقتصـاد والمنافسـة الدوليـة. 
وهذا النظام هو الوحيـد الـذي يمكـن أن يسـمح بقيـام حـوار مثمـر بـين المواطنـين والشـركات 
ـــيرة مــن المشــاكل الاجتماعيــة وكفالــة مشــاركة جميــع  والحكومـات بغيـة حـل اموعـة الكب

المواطنين في قيام حكم رشيد. 
 

ثانيا - ٦ 
وتعترض سبيل هـذا الاتجـاه، الـذي يرمـي إلى إقامـة هـذه الحـوارات والشـراكات الـتي 
تـؤدي إلى نشـوء مجتمـع منظّـم ونظـام منتـج فعـال ودولـة لامركزيـة تمثـل الجميـع تلـبي مصـــالح 
مختلف الفئات الاجتماعية ومطالبها، عقبة رئيسية ينبغي التغلب عليها: وهي متمثّلـة في الهويـة 
الوطنية والحاجة إلى تحديد أهداف مشتركة يجب بلوغها على المدى الطويـل. والهويـة الوطنيـة 
هي في طور البناء المستمر: فهي عملية ديناميكية يسـعى كـل جيـل بواسـطتها إلى إيجـاد علاقـة 
متناغمة بين قيم الماضي والقيم الـتي ينبغـي إرسـاؤها مـن أجـل مواجهـة تحديـات العولمـة. لـذا، 
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ينبغي إيجاد سبل جديدة لمواءمة قيم الهوية المحلية والقيــم المشـتركة علـى الصعيـد العـالمي. وهـي 
قيم تربط المواطنين بمجتمعام وتلزمهم في الوقـت نفسـه بمشـاطرة رؤيـة للمسـتقبل ترتكـز إلى 
ـــي واحــترام البيئــة والممارســة المســؤولة  التضـامن والثقـة والاحـترام المتبـادل والسـلوك الأخلاق
للسلطة ومعاملة الآخرين على قـدم المسـاواة، ومـا إلى هنـالك. وهـذا هـو لـب التفـاعل الوثيـق 

بين الثقافة والتنمية في سياق عولمة ذات طابع إنساني. 
 

توصيات عامة بشأن أفضل الممارسات  ثالثا -  
ثالثا � ١ 

إشــراك المواطنــين في إعــادة تحديــد دور الدولــة: إن المواطنــين الأحــرار والمســــؤولين 
والمبدعين هم العناصر المؤسسة الأساسية لإرساء قواعد الديمقراطية. غير أن إعـادة تحديـد دور 

الدولة تعني جعلها قريبة من المواطنين وجعل المواطنين في صميم العمليات السياسية. 
ولا يمكن أن يستند قيام حكم رشيد فقط إلى مجرد توافر حسن النيـة لـدى المسـؤولين 
أو إلى مفاهيم حكيمة يضعها الخبراء فحسب؛ فهو عمليـة يضطلـع المواطنـون بموجبـها بـالدور 
القيادي لتحديد مصيرهم والتحكم فيه. ويقتضي تحقيق الاسـتقلال الـذاتي لهـؤلاء المواطنـين أو 
تعزيـزه مـا يلـي: تعليـم وتدريـب رفيعـي المسـتوى يجـري توفيرهمـا للجميـع علـى مـدى طويــل؛ 
وحماية مشددة في جميـع أرجـاء العـالم للحريـات الأساسـية وحقـوق الإنسـان؛ وتوسـيع نطـاق 
المنافسـة والمشـاركة الديمقراطيتـين؛ والتخفيـف مـن عـبء البيروقراطيـة والسـلوك الاســتبدادي؛ 

وتشجيع المبادرات المبدعة في صفوف المواطنين. 
 

ثالثا – ٢  تشجيع اتمعات المحلية على الأخذ بزمام رفاهيتها 
لقد ضت الدول القومية المركزية بمــهام تاريخيـة في دفـع عجلـة التقـدم. واليـوم، وقـد 
ازدادت الحياة الاجتماعية تعقيدا، باتت المشاكل العامة المتأصلة في الحياة اليوميـة أكـثر تنوعـا، 
بينما أخذ صوت المواطنين يرتفع أكثر فأكثر مطالبا بالارتقاء بنوعية التعليم، وأصبحـوا مـن ثم 
واعين بتحديات الحياة الديمقراطية العصرية وراغبين في الأخذ بزمـام أمورهـم. ولم يعـد بوسـع 
السلطة المركزية تحقيق جميع الآمال. وغدا المقصود بإعادة تعريف دور الدولة هو إعادة بنائـها 
من خلال ج تصاعدي. ولما كانت أفضل الحلول لمشاكل العالم الحقيقيـة هـي الحلـول النابعـة 
مـن أرض الواقـع، بـات علـى اتمعـات المحليـة أن تسـتبقي أو تسـتعيد مـــا يلزمــها مــن ســلطة 

وموظفين وموارد للتصدي للمشاكل الجماعية التي تمسها. 
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ثالثا - ٣  تشجيع المشاريع على إدارة النمو المستدام والثروات 
إن النمو الاقتصادي أداة قويـة لتحقيـق الرفاهيـة للإنسـان. وقـد بـاتت المشـاريع قـوى 
فاعلة عامة محليا ووطنيا وعالميا. وهي تقيم روابـط شـراكة و/أو علاقـات رعايـة مـع النقايـات 
ووســائط الإعــلام والنــوادي الرياضيــة والجامعــات والأوســــاط الفنيـــة والجمعيـــات الخيريـــة 
والمنظمـات غـير الحكوميـة الأخـرى. وقـد أضحـى تعزيـز هـذه المشـــاريع أداة هامــة مــن أجــل 
انفتاح اتمعات وتحسين نظم حكمها. وعلى الحكومـات والقـوى الاجتماعيـة والمشـاريع أن 
تسعى إلى توطيد جسور الثقـة والحـوار والتعـاون فيمـا بينـها، وهـذا يتطلـب انتـهاج سياسـات 
تتصدى لضروب المنافسة غير العادلة، من قبيل الامتيازات الاحتكارية أو البيروقراطية والقيـود 
الإدارية المعقَّــدة والبيروقراطيـة العقيمـة. والمشـاريع الصغـيرة، بحكـم أـا أكـبر مصـدر للعمالـة، 
تستحق إعانة خاصة عن طريق توفير التمويل والمساعدات التقنية لها وتخفيـف أعبـاء الضرائـب 
عليها، بينما يتعين على كبريات المشاريع أن تشارك بـدور أكـبر في تنميـة شـقيقاا الصغـرى. 
ـــع المشــاريع، ولا ســيما المشــاريع المتعــددة  ويتعيـن في المقـابل بـذل جـهود خاصـة لتوجيـه جمي
الجنسيات وعبر الوطنية، إلى احـترام المعايـير البيئيـة والحـق في العمـل وقواعـد التجـارة العادلـة، 
وما إلى ذلك. والمشاريع مدعوة خاصـة إلى المسـاهمة بصـورة مناسـبة في القضـاء علـى جوانـب 
انعدام المساواة، وفي احترام القوانين التي تمنع تشغيل الأطفال، وتكريس أنفسها كليـة لضمـان 

التنمية البشرية المستدامة. 
 

ثالثا - ٤  تعبئة قوى اتمع المدني من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والثقافية 
إن ظـهور مؤسسـات اتمـع المـدني (المنظمـات غـير الحكوميـة) كقـــوة دافعــة صــوب 
مستقبل أفضل للبشرية حدث هام في عصرنا. وقد حققت هـذه المؤسسـات إنجـازات مؤكـدة 
في ميادين من قبيل الدفاع عن حقوق الإنسان، وحمايــة البيئـة، وتحسـين وضـع المـرأة، والتنميـة 
المحليـة، والرعايـة الصحيـة، والتعليـم ومحـو الأميـــة، والأعمــال الإنســانية والجــهود الاجتماعيــة 
الرامية إلى مكافحة الفقر والاستبعاد، وما إلى ذلك. والحكومات والمؤسســات الدوليـة مدعـوة 
إلى أن تزيـد مـن اعتمادهـا علـى المنظمـات غـير الحكوميـة في القيـــام بمشــاريع تنفيذيــة مناســبة 
لمعالجة المشاكل الجماعية. وعلى المنظمات غير الحكومية مـن جـانب آخـر أن تكثِّـف شـبكاا 

للتبادل بين اتمعات والأمم في العالم بأسره. 
 

ثالثــا - ٥  دفــع الحكومــات إلى التحلــي بــروح المســؤولية الكاملــة والخضــوع للمســـاءلة 
    التامة 

تحتـاج الشـعوب إلى حكومـات أفضـل نوعـا وغـير مثقلـة بالأعبـاء تعـزز سمـــات القــوة 
الحقيقيـة علـى أسـاس التكيـف والمرونـة بـدلا مـن ترسـيخ مسـاوئ الـترهل الـذي لا طـائل مـــن 
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ورائـه. ومـن الممكـن للمواطنـين واتمعـــات المحليــة، والمشــاريع، واتمــع المــدني، مــا دامــوا 
يمارسـون دورهـم بأمانـة، أن يعفـوا الدولــة مــن الأعبــاء غــير الضروريــة، وبــذا يســمحوا لهــا 
بـالتركيز علـى مهامـها الأساسـية المتمثلـــة في وضــع الاســتراتيجيات المناســبة، والمحافظــة علــى 
المساواة وعلى جودة المعايير والقواعد التنظيمية، وكفالة تطبيـق أنظمـة عادلـة وفعالـة، وتيسـير 
تسوية الصراعات، وتقييم السياسات العامة على نحـو مسـتقل، والتعـامل بـروح المسـؤولية مـع 
المخاطر والقضايا غير اليقينية التي تمثِّل جانبا من عملها. وينبغي تنفيذ هذه المـهام في إطـار مـن 
العمــل المنســق الدقيــق مــع الشــركاء الاجتمــاعيين والمنظمــات غــير الحكوميــة ومــن خـــلال 
مداولات ديمقراطية في إطار عمليـات صنـع القـرار. وينبغـي تنفيـذ السياسـات العامـة بالتعـاون 
مع المواطنين والسـكان والشـركاء المعنيـين. وينبغـي متابعـة الإجـراءات وتقييمـها في إطـار مـن 
العلانيـة، وذلـك مـن حيـث التكـاليف المتكبـدة والفوائـد المحققـة وجوانـب الإخفـاق والنجـــاح 

العميقة والهامشية الأثر، وما إلى ذلك. 
 

ثالثا - ٦  ابتكار أنواع جديدة من الشراكات وتطويرها 
يوجـد في عصرنـا مجـال واسـع لتكويـن شـراكات مثمـرة في ميـادين جديـدة، بــأدوات 
جديدة، من أجل شــركاء جـدد. والتـآزر هـو المبـدأ الكـامن وراء هـذه الشـراكات الـتي تتعـدد 
ألواـا بتعـدد ميادينـها المتراوحـة بـين الفنـون الجميلـة ومعالجـة الميـاه المسـتعملة وإقامـة مشــاريع 

صغرى في القرى الريفية النائية ومشاريع كُبرى على الصعيد العالمي. 
وهنـاك العديـــد مــن التجــارب الناجحــة للشــراكات المبتكــرة الــتي ســاهمت في حــل 
المشاكل العامة ويئة بيئة مواتية للأعمـال اليوميـة. ولا ينبغـي للمـرء أن يدخـر وسـعا في نشـر 
الخبرات المكتسبة منها والتعريف بنتائجها والتعلُّم مـن الـدروس المسـتفادة منـها مـن أجـل بنـاء 
أنـواع مـن الشـراكات الجديـدة أقـدر علـــى التكيــف مــع الواقــع. والمنظمــات غــير الحكوميــة 
والمشاريع واتمعات المحلية والدوائر الحكومية مدعوة لاتباع نهج استباقية في مجال الشراكة. 

 
ثالثا - ٧  الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إعادة تكوين الحكومات 
تظهر التجارب الرائدة أن تكنولوجيا المعلومـات والاتصـالات توفِّـر الأدوات اللازمـة 
ــــات ودعـــم التنميـــة الاقتصاديـــة  لبنــاء شــراكات ناجحــة ــدف إلى إعــادة تكويــن الحكوم
والاجتماعيـة. وتتيـح هـذه التكنولوجيـا إمكانيـة حصـول المواطنـين والحكومـة علـى معلومـــات 
فورية وتيسر الإجراءات الإدارية، وتتيح لمستخدميها فرصة متابعة خطـوات التقـدم في معالجـة 
شـؤوم والتفـاعل مـع النظـام، وتضمـن في جميـــع المســابقات التنافســية الســرعة والمســاواة في 
الحصول على المعلومات فيما يتعلق بعمليات التقديم والاختبـارات واختيـار الفـائزين، ومـا إلى 

ذلك. 
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وحمايـة الحيـاة الخاصـة للمواطنـين ضروريـة شـأا شـأن إقامـة شـبكات الاتصـــال بــين 
المواطنـين وحكومـام. والأهـم مـن هـذا أن تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـــالات قــادرة علــى 
اجتثاث جذور البيروقراطيـة، وتتيـح إمكانيـة مكافحـة الفسـاد، وتوفِّـر نقطـة تمـاس محـايدة بـين 
الموظفين والجمهور. ومن ثم، فإن السـعي تدريجيـا إلى إنشـاء نظـام الحكومـة الإلكترونيـة يبـدو 
تحديا ينبغي للدول الديمقراطية أن تنهض له. فمـن شـأن الاسـتعانة بـالنظم المعلوماتيـة الإسـراع 

بمسيرة الديمقراطية، حتى في البلدان المتقدمة النمو. 
 

ثالثا - ٨  توثيق التضامن العالمي من أجل عالم أفضل 
تغـدو مهمـة إعـادة تكويـن الحكومـة تحديـا أشـد إلحاحـا عندمـا يتعلـق الأمـر بتحســـين 
ــة  الأوضـاع المعيشـية لبلايـين البشـر ممـن يعـانون مـن الفقـر والمـرض والأميـة وشـح المـوارد المائي
ـــدم التكــافؤ في  والصراعـات العرقيـة أو الدينيـة أو الوطنيـة. واليـوم يعـاني العـالم مـن مشـكلة ع
فـرص الانتفـاع مـن مزايـا العولمـة بـين البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة. وفي ظـــل هــذه 
الفجوة، يصعب التطلع إلى عالم موحد تسـوده روح التكـافل بـين البشـر. والأنكـى مـن هـذا، 
أن الديكتاتورية والتطرف تلفيان في الفقر تربة ملائمة. إن القيادة ليست مجرد امتياز يحظى بـه 
القائد، بل هي، لأسباب أخلاقية وسياسية، مسؤولية أيضا. وينبغـي للـدول الكـبرى أن تمتثـل، 
في ظـل رايـة الأمـم المتحـــدة، لمعيــار واحــد في مســائل حفــظ الســلام، وتســوية الصراعــات، 

والمحافظة على البيئة، وما إلى ذلك. 
ويجدر في هذا الشأن الاهتمام بوجـه خـاص بالحالـة في أفريقيـا، فبوسـع أفريقيـا كسـر 
الحلقـة المفرغـة للفقـر والصراعـات والمعانـاة والإفـلات مـن الشـراك المعوقـة للتنميـة. والشــراكة 
الجديدة من أجل تنمية أفريقيا هي في الواقع مبادرة عظيمة الشأن على هذا الطريـق. ويتطلـب 
نجاحها تضامنا دوليا قويا في العمل على تحقيق هذا الهدف، وفتـح الأبـواب دون أيـة معوقـات 
للوصـول إلى الســـوق الدوليــة، ونقــل رؤوس الأمــوال والتكنولوجيــات، وإدارة الديــن العــام 

بطريقة مناسبة، وكلها حلول مرومة. 
 

ثالثا - ٩  إرساء الروح العالمية على احترام جميع الثقافات والتحاور فيما بينها 
إن تـراث الحضـارة الإنسـانية يسـير بـالتوازي مـــع عمليــات تكوينــه. وتنطــوي القيــم 
المشتركة عالميا، مثلها مثل المعايير الأساسية والمعارف، على بعد ثقافي عـالمي قـوي. وإذا كـان 
من غير الجائز للعولمة أن تقضي على الثقافات المحلية، فلا ينبغي لهذه الثقافات أن تديـر ظـهرها 

للترعة العالمية. 
ويمكن لهذا الاتجاه الهام أن يرتكز علـى نشـر القيـم الأساسـية الـتي مـن شـأا أن تفتـح 
أمام الشعوب آفاقا شتى للتعايش سويا في سلام وللتفاعل المثمر. وتتمثـل المبـادئ الأساسـية في 
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التسـامح والاحـترام المتبـادل. وفي هـذا الصـدد، يجـــوز شــرعا لكــل ثقافــة وحضــارة أن تنظــر 
بمنظـور نقـدي لغيرهـا، علـى أن تتبـع هـذا المنظـور مـع نفسـها بـالمثل، ولم يحـدث مـــن قبــل أن 
توحد مصير البشرية على هذا النحو، فالعولمة تتراءى وكأنما هي طريـق لا مجـال فيـه للـتراجع، 
ولكن يتعين الإمساك بزمامها. وقد غدت جميع الجهات المشاركة في تلك العملية، ومن بينـها 
ـــات والمنظمــات غــير الحكوميــة والمشــاريع والدوائــر الأكاديميــة  المنظمـات الدوليـة، والحكوم
والفنية، وغيرها، تعي أكثر فأكثر ما تفرضـه عليـها العولمـة مـن تحديـات ومـا يئـه أمامـها مـن 

فرص وما تنطوي عليه من مخاطر. 
 

ثالثا - ١٠  زيادة الدعم المقدم من الشركاء الإنمائيين الدوليين 
تقتضـي مسـاندة حكومـات البلـدان الناميـة مـن اتمـع الـدولي، بمـا يشـمل المنظمـــات 
الثنائية الجانب والمتعـددة الأطـراف، دعـم آليـات تبـادل الخـبرات والمبتكـرات في مجـالي الحكـم 
والإدارة العامة عن طريـق تنظيمـات مـن قبيـل شـبكة الأمـم المتحـدة الحاسـوبية لـلإدارة العامـة 
والماليــة العامــة والمؤتمــر الـــمزمع عقــده في منغوليــا في حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣ حــــول النظـــم 
الديمقراطية السابقة والنظم الديمقراطيـة المسـتعادة. وفي هـذا الصـدد تلقـى المشـاركون بـالتقدير 
القرار الأخير للجمعية العامة التي دعت فيه الأمانة العامة للأمــم المتحـدة إلى أن توصـل دعمـها 

الكبير للاجتماعات المقبلة للمنتدى العالمي. 
من هذا المنطلـق، يـهاب بـالأمم المتحـدة والبنـك الـدولي ومنظمـة التعـاون والتنميـة في 
الميـدان الاقتصـادي والبلـدان المانحـة والكيانـات الدوليـة الأخـرى أن يعـــزز كــل منــها جــهوده 
المبذولــة مــن أجــل نشــر مبــادئ الحكــــم الرشـــيد والاســـتفادة مـــن تكنولوجيـــا المعلومـــات 

والاتصالات ومن أجل الديمقراطية والتنمية. 
ـــتي تمثــل عنصــرا  وبـالمثل، مطلـوب مـن الشـراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا، ال
جديدا من عناصر منظومة الحكم الدوليـة، أن تـولي اهتمامـا متواصـلا بجـهود الإصـلاح ونشـر 
الديمقراطية في أفريقيا مع السعي لتكوين شراكات مـع البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة 

على حد سواء ابتغاء تحقيق هذه الأهداف. 
وفي ايـة الأمـر، نطلـب إلى المنظمـــات غــير الحكوميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص 
ـــدان الناميــة، أن تتضــافر في العمــل بغيــة تضييــق  والحكومـات في البلـدان المتقدمـة النمـو والبل
الفجوة الفاصلة بـين المواطـن والحكومـة وبنـاء جسـور الثقـة المتبادلـة وتطبيـق رؤيـة عامـة علـى 

التنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة. 
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ثالثا - ١١  دور المملكة المغربية في عملية المتابعة 
إذ يكـرر المشـاركون عميـق شـكرهم الخـالص لحكومــة المغــرب، فــإم يقــترحون أن 
ــــ ٧٧ في عــام ٢٠٠٣، باتخــاذ إجــراء مناســب  تقـوم المغـرب، الـتي سـتتولى رئاسـة مجموعـة الـ
ــــة والمنظمـــات الدوليـــة  للتــأكد مــن تنفيــذ التوصيــات الســابقة الموجهــة إلى القيــادات العالمي

والمنظمات غير الحكومية وقوى اتمع المدني. 
 

ثالثا - ١٢ الاجتماع الخامس للمنتدى العالمي 
تقبل المشاركون مع التقدير الدعوة الكريمة الموجهة من حكومـة المكسـيك لاسـتضافة 

الاجتماع الخامس للمنتدى العالمي في مدينة مكسيكو في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣. 
 


